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"كلينتون" مسؤول عن تحويل وجهة السلام


يعود تاريخ النزاع العربي الصهيوني إلى أكثر من قرن. أي منذ ظهور الصهيونية العالمية في أواخر القرن التاسع عشر وإعلانها عن مشروع حل مشكلة الشتات اليهودي بتوطين يهود المعمور في وطن استقر اختيارها فيما بعد على أن يكون هو فلسطين.

اشتغل المجتمع الدولي بإيجاد حل لهذا النزاع طيلة ما يزيد على خمسين سنة خلال القرن العشرين، واضطلع بمسؤوليته عبر ما صدر عن مجلس الأمن من مقررات الشرعية الدولية.

وكان التدبير القانوني الأول الذي اتخذه مجلس الأمن يقضي "بإنصاف" إسرائيل بإصداره القرار 181 الذي يقسم أرض فلسطين بين دولتين عربية ويهودية. ونضع كلمة إنصاف بين معقَّفين لأن القرار في الحقيقة حابى إسرائيل حينما زرعها في المنطقة العربية جسما غريبا، واقتطع من وطن فلسطين العربي التاريخي أجزاء من ترابه لتقوم عليها دولة إسرائيل.
لكن إسرائيل ظلت متطلعة إلى أكثر من ذلك. وتجاوزت حدود التقسيم باللجوء إلى القوة لاحتلال أراض عربية في حرب 1967 العدوانية إشارة منها إلى بدء إنشاء دولة إسرائيل الكبرى.

رفض المجتمع الدولي أطماع إسرائيل وأدانها، وتعامل مع المعطيات الجديدة بتبنيه خطة حل شاملة يمكن اختصار مضامينها في فرضها على إسرائيل العودة إلى حدود ما قبل الرابع من حزيران/يونيه 1967 احتراما للشرعية الدولية. إن الشرعية الدولية تقوم على رفض سياسة الأمر الواقع، وعلى محو آثار العدوان، وعدم تكريس أي حق اغتُصِب بالحرب أو انتُزِع بالقوة. وترفض أن تفرض أية دولة في الأمم المتحدة شرعية الإرادة الذاتية على الشرعية الدولية، وتعتبر أن إلغاء مكتسبات الحرب وإبطال مفعولها يبدآن من وجوب رجوع المحتل المعتدي إلى مواقعه في الحدود الدولية المعترف بها، ولا تسيغ له أن يفتعل شرعية أحادية على الأرض. فما انتزعه الاحتلال بقوة العدوان تعيده الشرعية الدولية إلى أصحاب الحق بقوة القانون.

على هذه الفلسفة الأخلاقية قام النظام العالمي الذي ساد المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. وهذه الفلسفة نفسها هي التي تضمنتها المواثيق الأممية والقوانين الدولية. وعلى أسسها أقام نظام القرن المنصرم التعامل الدولي الحضاري الجديد.
وكان المجتمع الدولي منسجما في ذلك مع مقتضيات العصر ومسايرا لحركة التاريخ. ألم تنشأ الحروب الإمبريالية التي عرفها القرن العشرون مرتين متواليتين عن توجهات النظم العنصرية الشمولية التي كانت تستقوي على المستضعفين بقوة الحديد والنار، وتلجأ إلى التوسع الاستيطاني والاحتلال القهري وتوسعة ما كان يسمى بالمدى الحيوي لتضخيم أمبراطوريتها وإدماج أراضي الغير في كياناتها؟.

لذا كان طبيعيا ومنطقيا بعد إحياء إسرائيل عهد الحروب الاستعمارية البائدة باستيلائها على الأراضي العربية وإدماج بعضها في كيانها في حرب 1967 أن تأتي قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لردع العدوان الإسرائيلي وإنصاف الحق العربي ومعه حق الشرعية الدولية التي المعتدى عليهما من لدن إسرائيل. 

وبإجماع المنتظم الدولي على تلك المقررات انتظم الإجماع الدولي على حل مشكل النزاع العربي الإسرائيلي. فلا شرعية إلا لقرار التقسيم في الحدود المرسومة للدولتين العربية واليهودية. ولا شرعية لاحتلال أي جزء من أراضي مصر والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان لم يكن تابعا للدولة اليهودية قبل حرب 1967. وبتعبير آخر، رفض المجتمع الدولي أن يبقى أي جزء من الجولان، أو القدس الشرقية، أو قطعة واحدة من الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي. فكل ذلك ألغاه قرار مجلس الأمن 242. وللدولة الفلسطينية التي اعترف بها قرار التقسيم وجود قانوني لا يمكن لإسرائيل أن تنازع في شرعيته، ولا إلحاق للقدس الشرقية ولا للجولان بالكيان الإسرائيلي. ولا يعلو قرار الكينيست القاضي بذلك قهرا على قوانين الشرعية الدولية. وقد صدرت عن الأمم المتحدة قرارات تكميلية صريحة تؤكد أن الشرعية الدولية ترفض قرار الكينيست الإسرائيلي بضم القدس والجولان. كما أن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بمقتضى الشرعية الدولية والقرار 194 هو عودة جميعهم إلى أراضيهم التي طردتهم إسرائيل منها أو تعويضهم. ومعنى ذلك أن الحل الدولي خطة متكاملة شاملة حسمت كل نزاع. وهي غير قابلة للتفاوض.

إن النظام العالمي الذي وَكَلَ إلى الأمم المتحدة - وخاصة مجلس الأمن - مسؤولية البت في النزاعات وخولها سلطة إصدار التشريعات لحلها بما يحسم الخلاف، وكَلَ في ذات الوقت إلى المنظمة الأممية مسؤولية متابعة تنفيذ قراراتها والإشراف على كل مفاوضة قد تتفق أطراف النزاع بينها على إجرائها لتسهر المنظمة بنفسها على تطبيقات خطة الحل الدولي للسلام حرفيا وعمليا. وقد كان هذا هو المراد من عقد مؤتمر مدريد الذي أسندته منظمة الأمم المتحدة، والقطبية الثنائية آنذاك، والاتحاد الأوروبي، والذي اختصر مقتضيات قرارات الحل الدولي للنزاع العربي الإسرائيلي في مبدأ وحيد هو : الأرض مقابل السلام. أي أن على إسرائيل رفع الاحتلال كاملا وفورا عن الأراضي العربية المحتلة، وعلى العرب إبرام سلام مع إسرائيل مقابل استرجاع الأرض. وهذا يعني تحريم كل مقايضة أو مساومة أو تحايل على هذا الحل الدولي لتغيير مساره عن وجهته، أو لإدخال أي تعديل عليه. فالحل الدولي سيد الحلول ولا تقبل الشرعية الدولية ولا تجيز المس به.

لكن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت فجأة على الخط. وخوَّل الرئيس كلينتون لنفسه مهمة القيام بدور راعي السلام الذي دخل فيه أولا شريكا مع القطب الروسي وقطب الاتحاد الأوروبي، ثم بادر إلى تنحيتهما واستفرد برعاية السلام وحوَّله عن وجهته، وغير طبيعة التفاوض التطبيقي إلى ما يسمى بعملية السلام، أي إلى تفاوض على ما لا يقبل المنتظم الدولي التفاوض عليه. وسار الرئيس "كلينتون" بالعملية في وجهة مقايضة بيع وشراء تبيع فيها إسرائيل - بمباركته -صفقة سلام مغشوش يتنافى مع الحل الدولي للسلام القائم على مقتضيات المقرارات الأممية التي تشكل وحدها مرجعية السلام.

لقد جرَّ الرئيس الأمريكي المفاوض الفلسطيني إلى التعاطي مع صفقة بضاعة محظورة مهرَّبة حرَّم المجتمع الدولي اقتناءها وترويجها في سوق التفاوض على السلام. وعندما وضع كلينتون مقاربَة حل مشكل النزاع على هذه السكة أخرج قطار السلام عن مساره وتاه به في نفق مظلم، ورمى به في طريق غير نافذ، وشجع إسرائيل على معارضة الحل الدولي بلاءاتها، ودخل في عملية تزييف السلام. وها قد رأيناه يعرض على الطرفين في "كامب ديفيد" حلول الترقيع بعرض شبر من الأرض على الفلسطينيين من هنا، مقابل عرض شبر من الأرض على إسرائيل من هناك. كما يعرض مراقبة مشتركة على القدس الشرقية أطلق عليها اسم "السيادة المشتركة". وتبدو فيها كفة إسرائيل راجحة على فلسطين. وعلمنا أنه يعرض تقسيم القدس الشرقية إلى أحياء دينية : هذا إسلامي، وثان يهودي، وثالث مسيحي. وهو في كل ما يتفتق عنه خيال خبرائه - وأكثرهم من اليهود - من حلول عرجاء يوهم العالم أنه يطبخ طبخة السلام، ولكنه في الحقيقة لا يطبخ - بغير مهارة - إلا "سلاطة روسية" لا تشم منها رائحة السلام، بل يفوح منها دخان التوتر الذي سيكون لا محالة عاقبة هذا السلام المغشوش.

كان لزاما على الرئيس كلينتون أن يلعب دور القاضي ( أو الحَكَم ) النزيه الذي يحمل طرفي النزاع على الانصياع لمقررات الشرعية الدولية. وهذا ما يطالب به العرب ليس إلاّ، لكنه فضل أن يفتح دكانا في "كامب ديفيد" يبيع فيه بضاعته بيع البقال بالتقسيط. وهو دور لا يليق أن ينزل إليه القطب الأوحد راعي مقررات الأمم المتحدة التي ينطلق منها دور راعي السلام. وكان عليه أن يقطِّب جبينه ويجحظ بعينيه محمَّرتَين في وجه إسرائيل. ولو فعل ذلك لهانت، أو يضع في يدها بعض البقشيش، ولو فعل ذلك للانت. لكنه أضاع ولايتيه في صنع  حل "مُفبرك" للسلام ليس هو الحل الدولي الذي لم يكن من حق الرئيس أن يقوم باللف والدوران عليه.


